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حضرة رئيس وأعضاء لجنة مناهضة التعذيب 
السيدات والسادة.
بعد ما يزيد عن 15 عاماً، من مصادقة المجلس النيابي اللبناني على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، أو المهينة بموجب القانون رقم 185\2000، يناقش لبنان اليوم تقريره الأولي في إطار هذه الإتفاقية. ويشرفنا أن يتمثل لبنان اليوم بينكم ، بمجموعة من أصحاب الإختصاص، من إدارات مختلفة، وسلطات متعددة، معنية مباشرة بمناهضة التعذيب. ومن بينهم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، ومقرر اللجنة النائب غسان مخيبر، والمديرة العامة في وزارة العدل القاضية ميسم النويري، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، والزملاء في وزارتي الخارجية والعدل، إضافة لعدد من كبار الضباط في الجيش اللبناني والقوى الأمنية يمثلون وزارتي الدفاع، والداخلية. 
نحن على يقين بأن لبنان تأخر في تقديم هذا التقرير، إلا أننا نود أن نشدد على أننا بينكم اليوم لمناقشته، رغم كل الظروف القاسية، والتهديدات الوجودية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، نتيجة الكم الهائل من الحروب والفوضى التي تغرق فيها منطقتنا.  كما نود أن نلفت إنتباهكم، إلى أن لبنان ومن خلال هذه المناقشة أمام لجنتكم الكريمة، إنما يؤكد على إلتزاماته وتعهداته الدولية، ومنها المادة 19 من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، أو المهينة، ونحن على إستعداد للحوار والنقاش بكل إنفتاح، ومرونة، وشفافية.
السيد الرئيس، 
إن لبنان العضو المؤسس والعامل في منظمة الأمم المتحدة، والرائد بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر عام 1948، يؤكد إلتزامه بالمواثيق الدولية، التي تشكل جزءاً من الدستور اللبناني. هذا الدستور الذي كرس الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ومنح السلطة القضائية إستقلالية واضحة. فمن روح الدستور اللبناني صدرت القوانين والتشريعات الوطنية التي تصون الحرية الشخصية، بحيث لا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفقا لاحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون. كما كرس الدستور اللبناني أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية كقيمة  دستورية تسمو على القوانين الوطنية، وهذا يعكس إيمان لبنان بتلك القيم الإنسانية، وتمسكه  الشديد بها، وإلتزامه  بتعهداته الدولية.
إن لبنان من أولى الدول في منطقته، التي وقعت وصدّقت إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، أو المهينة، ولاحقاً بروتوكولها الإختياري. كما أن لبنان من الدول القليلة التي إستقبلت وفداً من لجنة مكافحة التعذيب، ووفداً آخر من اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، حيث مُنح كل من الوفدين الزائرين حرية التحقيق، وحرية الحركة بما فيها زيارة جميع أماكن الإحتجاز، أو السجن، وإجراء المقابلات، ولقاء المسؤولين الرسميين، إضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان، كما المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ما يعكس إنفتاح لبنان على تعاون وثيق، وبناء، وإيجابي. كما يعكس شفافية مسؤوليه، وإرادتهم تطوير وتعزيز حالة حقوق الإنسان فيه، ومن بينها في مجال مكافحة التعذيب. 
السيد الرئيس، 
إن لبنان، بعد إندلاع الأزمة السورية منذ ما يزيد عن ست سنوات، يواجه تهديدات وتحديات وجودية غير مسبوقة. من أبرزها تصاعد خطر الإرهاب، على حدوده الشرقية والشمالية، أو في الداخل ،سواء عبر الخلايا الإرهابية، التي ترصدها جاهدة الجهات الأمنية اللبنانية، وتفككها، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون إكتشاف خلية إرهابية تسعى لضرب الإستقرار والامن في لبنان. أو عبر المجموعات الإرهابية التي تصدى لها الجيش اللبناني، بعد أن  هاجمت بلدات وقرى حدودية، وخطفت مجموعة من الجنود، منذ ما يزيد عن السنتين ونصف، في معركة عرسال في آب 2014.
ومن أبرز تلك التحديات أيضا، هي الإنعكاسات  السلبية للأزمة السورية على لبنان، في المجالات الأمنية، الإقتصادية، الإجتماعية، وحتى السياسية منها. إذ وجد نفسه في الصفوف الأمامية لمواجهة تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين إلى أراضيه، في ظاهرة أقل ما يقال فيها إنها أكبر بكثير من أن تستوعبها قارة بحد ذاتها، فكيف ببلد لا تتعدى مساحته 10.452 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانه المقيمين حوالي الأربعة ملايين نسمة. ليصل عدد النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى ما يزيد عن نصف عدد سكانه. ما أنتج ظروفاً إستثنائية، أثّرت على ترتيب أولوياته. فإزدادت مشكلة الإكتظاظ، التي تعاني منها السجون اللبنانية، وطأةً وضغوطًا.



السيد الرئيس،
إلا أنه بالرغم من كل ما ذكر من تحديات، إن لبنان قام بخطوات عدة، من أبرزها، إن لم يكن أبرزها، في المرحلة التي تلت تقديم التقرير الأول في آذار من العام الماضي، هو إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، والتي تضمنت إنشاء لجنة الوقاية من التعذيب،بموجب متطلبات البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب. وسيتم قريباً تعيين أعضاء هذه اللجنة. وستعمل بحرية وإستقلالية، بما يتناسب مع معايير ومبادئ باريس، وفي إطار المعايير الدولية لإنشاء مثل هذه الآليات الوطنية. كما سيكون من ضمن المهام المتعددة الموكولة إليها، حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، رصد الإنتهاكات، تلقي الشكاوى، والعمل على معالجتها. وقد أقر المجلس النيابي القانون رقم 62 ، الصادر بتاريخ 27/10/2016، الذي نص على إنشاء هذه اللجنة، وذلك في الجلسة التشريعية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، التي سبقت جلسة إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية التي خصصت حينها، لإقرار قوانين تحمل طابع الضرورة فقط. مما يعكس إعتبار لبنان هذا الأمر أولوية وضرورة عالية. 
كما أولى فخامة رئيس الجمهورية، بعد إنتخابه، ودولة رئيس مجلس الوزراء، مسألة حماية حقوق الإنسان، وضمانها إهتماماً خاصاً، إنعكس عند تأليف أولى حكومات العهد، وهي الحكومة الحالية، بإنشاء - لأول مرة في تاريخ لبنان - حقيبة وزارية تعنى بحقوق الإنسان، وهي وزارة الدولة لحقوق الإنسان، وحقيبة وزارية تعنى بشؤون المرأة وأخرى مخصصة لشؤون النازحين.
وبدورها واجهت أجهزة الدولة الرسمية التبعات والنتائج السلبية للأزمة السورية، التي لم تمنعها أو تعيقها من إتخاذ الإجراءات الآيلة الى تعزيز حالة حقو ق الإنسان، سيما منها القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي ببناء وتشييد خمسة سجون في مختلف المحافظات اللبنانية، ومنها السجن المخصص للأشخاص ذات الخصوصية الأمنية والذي أصبح على مشارف إكماله والإنتهاء من تشييده. كما أن المديرية العامة للأمن العام أنشأت حديثًا سجنًا نموذجيًا يراعي القواعد والمعايير الدولية مخصصًا لإحتجاز الأجانب.
هذا فضلاً عن العمل الذي تقوم به مديرية السجون في وزارة العدل التي تم تفعليها إنفاذًا للإستراتيجية الوطنية المقررة في العام 2012 لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل، والتي بدأت بالعمل الدؤوب على تعزيز حقوق السجناء على جميع الأصعدة، الحياتية والقانونية والإجتماعية، داخل أماكن إحتجازهم. 
كذلك، أنشأ الجيش اللبناني مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومن أبرز مهامه نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد الجيش، خاصة المعنيين منهم بإجراء التحقيقات والإستجوابات. كما أن دراسة مواد حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، هي إلزامية في جميع الكليات العسكرية، ومعاهد التدريب. كما أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وضعت إستراتيجية تراعي المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وكذلك أنشأت المديرية العامة للأمن العام دائرة حقوق الإنسان ومدوّنة قواعد السلوك لعناصرها.
وبالتالي فإن نشر التوعية قائم لدى جميع الأشخاص المعنيين بالتعامل مع الموقوفين أو المتهمين، أو الذين يتم التحقيق معهم، بهدف ضمان الحقوق الأساسية لأولئك الأشخاص، ومبادئ المحاكمة العادلة. كما أن نشر التوعية يشمل  القضاة، وعناصر الجيش، و الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، وحتى المحامين من خلال تعزيز معهد حقوق الإنسان في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وهنا لا بد أن نلفت، لا بل نشدد، على أن الجيش اللبناني، في حربه ضد الإرهاب، وبهدف تجنب الخسائر بين المدنيين، نتيجة إحترامه وتقيده بأحكام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، خسر الكثير من الشهداء والجرحى من خيرة ضباطه ورتبائه وجنوده. 
كما نلفت إلى أن المنظمات غير الحكومية، وهيئات المجتمع المدني، لا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بتعاون كبير من قبل الحكومة اللبنانية، من مختلف الوزارات ذات الإختصاص، وتتمتع بقدر واسع من حرية الحركة والتواصل في مراكز التوقيف، والإحتجاز، كما تتابع شؤون السجناء، مما يعكس سياسة التعاون، والشفافية التي ينتهجها لبنان..
السيد الرئيس، 
السيدات والسادة 
إننا لا ننكر وجود حالات تعذيب في لبنان، إلا أننا نؤكد على أنها حالات فردية، ومعزولة، لا تعكس سياسة عامة، أو منهجية متبعة من قبل السلطات المعنية. فهي حالات غير ممنهجة، وغير واسعة الإنتشار، ويخضع مرتكبو التعذيب للمساءلة القانونية، والمعاقبة، في إطار القوانين المرعية الإجراء.
إن لبنان حريص على تطوير علاقة التعاون مع لجنة مكافحة التعذيب، كما مع كافة الهيئات والآليات المنبثقة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، بإطار من التفاعل الإيجابي، والبناء، والإحترام المتبادل.

جنيف في 20/4/2017.
1

image1.png




